
 مية والعرفيةـــــــررات الرســـــلان في المحــــالطعن بالبط

 جامعة الزاوية العجيلات الشريعة والقانونكلية  - أ. جميلة سعد امحمد محمد
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 : ةـــــــــــــــــــــقدمالم  

، وصحبه، ومن  الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله   

 والاه.

 وبعــــــــــد،

 ره من اطمئنان وثقة على ما وردـــــوى أدلة الاثبات لما توف  ـــــقأة من ـــــعتبر الكتابت     

، كما يعتبرها القانون في بعض التصرفات  الأدلةرات مقارنة بغيرها من في المحر  

ي في المعاملات الت  للخطأ والنسيان ، لكون الإنسان معرض   ركانهأن ركن م القانونية 

وثيق أمرنا بت  -سبحانه وتعالى  -نجد أن الله  وبالرجوع إلى التشريع الإلهي ،  هايبرم

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا   ﴿ : - تعالى   - وكتابة كافة العقود والمعاملات وذلك في قوله

ى فاَكْتبُوُهُ وَلْيكَْتبُْ  عد وسيلة ي   فالتوثيق ﴾ بَيْنكَُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  تدََاينَْتمُْ بدَِيْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَم  

، وهي غاية الفقه الإسلامي من توثيق المحررات  جلهاأحلول للحصول على الحقوق عند 

 تثبت فيها العقود. التي

ق باعتباره الشخص ـــع الليبي هذه المهنة العظيمة إلى الموث  ر  ـــوقد أسند المش    

 "           راف ويفرغها في قالب شكلي قانوني ــــإذ يتلقى اتفاقات الأط؛ المؤهل قانوناً

لإثبات ق في أن ينشؤوا وسيلة ـــع للأفراد الحر  ـــعطى المشأكما ،  محرر رسمي"

عة من طرفهم عادة موق  ، وتكون  ، يتم إعدادها من قبل ذوي الشأن أنفسهم حقوقهم

وجميع هذه المحررات سواء أكانت رسمية أم عرفية يفترض فيها ، "محرر عرفي"

 ، غير أن هذه الصحة متى استوفت جميع الشروط القانونية التي خصها بها المشرع

ناك من الشروط ما هو جوهري ومنها ما هو غير فه الشروط ليست كلها بذات الأهمية 

زاء المترتب علي تخلفها ما بين تحول المحرر الباطل ــــ، لذلك تتباين حدة الج جوهري

إذا تضمن جميع أركان المحرر الصحيح، أو إلى  أو القابل للأبطال إلى محرر صحيح

و إلا ــــما ه البطلان المطلق للمحرر في حال تخلف الشروط الجوهرية ، فالبطلان

رع  عند عدم اتباع القواعد المتعلقة بتحقيق مصلحة عامة ــــجزاء قانوني  فرضه المش

 أو سمة جوهرية في مصلحة خاصة.
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 إشكالية البحث: 

م بها ـــيثير البحث في هذا الموضوع إشكالية رئيسية تتمثل في الكيفية التي نظ      

هذا  ؟ ويتفرع عن ع الليبي الطعن بالبطلان في المحررات الرسمية والعرفيةر  ـــالمش

 الاشكال الرئيسي العديد من التساؤلات الفرعية أهمها ما يلي؟ 

ماهي و  ه عن غيره من النظم المشابهة له؟لمقصود بالبطلان وكيف يمكن تمييزاما 

الحكم إذا اختل شرط من ما و الشروط القانونية المطلوبة لصحة المحررات الرسمية؟

شروط صحة المحرر الرسمي، فهل البطلان يكون بطلانا مطلقا يطال كامل أجزاء 

ماهي الشروط القانونية و المحرر، أم أن البطلان قد يكون لجزء ويصح الجزء الباقي؟

ما هو المعيار الذي بموجبه يتم التمييز بين و المطلوبة لصحة المحررات العرفية؟

يانات الجوهرية التي يؤدي تخلفها إلى بطلان المحرر والأوضاع الأوضاع والب

ماهي الحالات التي يتحول و والبيانات غير الجوهرية التي لا يؤدي تخلفها إلى ذلك؟ 

 محرر عرفي وماهي الحالات التي لا يتحول فيها إلى ذلك؟فيها المحرر الرسمي إلى 

ما الحكم في حال ثبوت  ؟ وفيةشرط التوقيع في المحررات العرمالحكم إذا تخلف و

ما الحكم إذ انتفت صفة الرسمية في المحررات؟ فهل و التزوير في جزء من المحرر؟

يقتصر البطلان فيها على بطلان المحرر وحده أم يمتد ليشمل بطلان التصرف أيضا؟ 

 وهل الحكم يختلف بين ما إذا كان التصرف تصرف شكلي أم موضوعي؟

 داف البحث:ـــــأه

 : نرمي من وراء هذا البحث إلى ما يلي

 التعريف بالبطلان ومقارنته بما يقاربه من نظم قانونية. -

 التعرف على المحررات بنوعيها الرسمية والعرفية وشروط وأوضاع الطعن فيها. -

 الكشف عن شروط تحقق البطلان في التصرفات القانونية.  -

المحرر الرسمي والآثار المترتبة على بطلان الوقوف على الآثار المترتبة على بطلان -

 .المحرر العرفي

 التمييز ما بين الآثار المترتبة على بطلان التصرفات الرضائية والتصرفات الشكلية. -

 لرغبة في تنوير عقول عامة الناس الجاهلين بدور هذه المحررات وكيفية الطعن فيها.ا-

 أهمية البحث:

دور المحررات وفعاليتها، حين يتم  في  العلميةتتجلى هذا أهمية البحث من الناحية     

داة أل من المحررات الرسمية والعرفية ، إذا تعد ك اثبات صحتها في حالة الطعن فيها

، والتي يعتمد عليها الأطراف في صيانة  ة سلفا للإثباتما من الوسائل المعد  اثبات فه  
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ما ، أ بلمستقي الـــ، ومنع النزاع والشقاق بينهم ف ياع والنسيانحقوقهم وحفظها من الض

فيعد هذا الموضوع من الموضوعات العملية التي غالبا ما تتولد عنها  العمليةمن الناحية 

 عامة الناس وداخل أروقة المحاكم.  إشكاليات عملية بين

 : منهجية البحث

ألة م فهم المســ، إذ يت داد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليليـــاعتمدنا في إع  

 وتوصيفها وتحليل النص القانوني المؤيد لها.

 خطة البحث:

  قهمام تقسيمه إلى مبحثين يسبوع هذا البحث والإحاطة به أن يتـــيقتضي الالمام بموض   

نية من الأنظمة القانو بالبطلان وتمييزه عن غيره: للتعريف د التمهي خصص  ،  تمهيد

: لبيان شروط وأوضاع الطعن بالبطلان في  ، بينما أفرد المبحث الأول المشابهة له

ر : للحديث عن الآثا ، وتم التعرض في المبحث الثاني المحررات الرسمية والعرفية

 القانونية المترتبة على بطلان هذه المحررات.

 : الأنظمة المشابهة لهالتعريف بالبطلان وتمييزه عن   :  تمهيد

 ، وتمييزه عن النظم التي لسهولة العرض نمهد للبحث ببيان المقصود بالبطلان أولاً 

 تقاربه ثانياً.

مل فالع،  بالبطلان لغة: الفساد وسقوط الحكم يقصد  : لانــــــــــاولا  ــ تعريف البط

  أما اصطلاحا :،  (1)  ةعمل ضائع أو خاسر أو عديم القيم الباطل

فلقد تعددت التعريفات الفقهية، إلا أننا سنقتصر على بعض التعاريف والتي يتفق أغلبية  

نون جزاء يفرضه القا بأنه : " هم بعضفلقد عرفه ، الفقه في سردها من خلال تعاريفهم

:"  كما عرف بـأنه، (2)روط صحته"ــــلعدم توافر ركن من أركان العقد أو شرط من ش

إنتاج الآثار التي  وصف يلحق عملاً مخالفاً لنموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم 

 . (3)يرتبها عليه القانون لو لم يكن معيباً"

د علاقة البطلان بغيره من ــإن تحدي : ثانيا ــ   تمييز البطلان عن الأنظمة المشابهة له

دم ، كالانعدام والفسخ وع الأنظمة المشابهة له يستلزم التعرض لأنظمه قانونيه مختلفة

 النفاذ.

رى جانب من الفقه التقليدي بأنه إلى جانب ـــي : دامـــــالتمييز بين البطلان والانعـ 1

وع آخر وهو الانعدام، فيكون العقد منعدما إذا ــي البطلان المطلق والنسبي يوجد نــنوع

لم يتوافر ركن من اركانه الأساسية وهي التراضي والمحل والسبب والشكل في العقود 

زاء في حالة الانعدام أشد منه في حالة البطلان المطلق، فالعقد ـــويكون الج الشكلية.
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لحكم بالبطلان فهو غير موجود، بينما يكون للعقد الباطل بطلانا مطلقاً المنعدم لا يحتاج 

إلا أن الجانب الأكبر من الفقه يرى بحق أنه ليس  مظهر، فهو بهذا يحتاج لحكم ببطلانه.

هناك فارق بين الانعدام والبطلان، ففي الحالتين يجب الرجوع إلى القضاء لتقرير 

عدماً ولا يجوز منطقياً أن نقول بأن العقد المنعدم أشد البطلان، وفي كليهما يكون العقد من

انعداما من العقد الباطل لأنه لا تفاوت في العدم، ولهذا اكتفى القانون المدني بالتقسيم 

 وحسنا فعل. (4)الثنائي للبطلان

دم ـــرف الفسخ بانه حل رباط التعاقد بسبب عــعي  :  خــلان والفســالتمييز بين البط-2 

ا لكل ، مستوفي وء العقد نشأه صحيحةـــ، وهذا بعد نش أحد المتعاقدين لالتزامهتنفيذ 

اركانه وشروطه، وبالمقابل يخول للمتعاقد الآخر الحق في طلب حل الرابطة العقدية 

من البطلان والفسخ يؤدي  إذا كان كلو .(5)وذلك من اجل التخلص من تنفيذ التزامه

، فإن هناك أوجه  لى وقت ابرامهإلى زوال العقد بأثر رجعي يستند إصل بحسب الأ

د الفسخ على عق صرف يرداختلاف جوهريه يمكن استخلاصها فيما يلي من حيث الت  

ركانه وشروطه أما البطلان بنوعيه المطلق والنسبي فيرد على أصحيح مستوفي لكل 

ن فسبب البطلا لسبب ومن حيث ا  عقد غير صحيح أو عقد مشوب بعيب من العيوب.

شروط  رــا ويرجع كدلك إلى عدم توافيكمن في عدم استكمال العقد لأركانه المحددة قانونً 

ذا كان عدم ما إأ،  راديا لالتزامهإنفيذ المتعاقد صحة العقد ويتمثل سبب الفسخ في عدم ت

لطة سال، أما من حيث  التزامه ينقضي ن  إرده سبب أجنبي عن المتعاقد فـــيذ مالتنف

لزم بالحكم بالبطلان متى طلب منه ذلك أما الفسخ خير م  المخولة للقاضي، فهذا الأ

 .(6) فيخضع للسلطة التقديرية للقاضي

 يقصد بعدم النفاذ عدم الاحتجاج بآثار التصرف : دم النفاذـــــالتمييز بين البطلان وع -3

 من حيث نطاق كل   وجه الاختلاف بينهما أبراز إ، ويمكن (7)غيرلفي مواجهه ا  القانوني

، أو احد أركانه فيكون مطلقً أهو وصف يلحق عقد اختل  سلفناأفالبطلان كما ،  منهما 

، وعدم النفاذ فيرد على عقد صحيح كوروده  االرضا فيكون نسبيً  ة د شرطي صحـــأح

طلان لا فالب؛  ار أما من حيث الآث،  ري بالنسبة إليهــــالقابل للإبطال فيس على العقد 

رف صثاره لا بين طرفي التعاقد ولا بالنسبة للغير،  بينما عدم النفاذ يترك الت  آيرتب 

 .(8)لكنه لا يرتب هذه الآثار في ذمه الغير  ثاره بين عقديهآصحيحا يرتب 
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رات ر  ـــــطلان في المحــــروط وأضاع الطعن بالبــــــشــ  المبحث الأول

 : ةـــــــوالعرفية ـــــالرسمي

لان من بين طرق الطعن في المحررات الرسمية وذلك لتخلف البيانات ــــــيعتبر البط    

الجوهرية فيها مما يؤدي الى بطلان العقد بطلانا مطلقا لتخلف اركانه، وقد يكون بطلان 

نسبيا لتخلف شروط صحة العقد، ولذلك يقتضي الوقوف على شروط وأوضاع الطعن 

ن في المحررات الرسمية والعرفية الحديث عن شروط تحقق البطلان في بالبطلا

المحررات في المطلب الأول، ثم التعرض للشروط تحقق البطلان في التصرفات في 

 المطلب الثاني كما يلي. 

 شروط وأضاع تحقق البطلان في المحررات:ـــ   المطلب الأول

 الرسمية فينميز في هذا المطلب بين شروط وأوضاع تحقق البطلان في المحررات 

 الفرع الأول وشروط تحقق البطلان في المحررات العرفية في الفرع الثاني كما يلي:

 الفرع الأول: شروط وأوضاع تحقق البطلان في المحررات الرسمية:

  تخلف شروط صحة المحررات الرسمية: -أولا  

( من القانون المدني الورقة الرسمية بأنها:" الورقة التي يثبت 733المادة )عرفت    

فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي 

الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته". ويتبين من هذا 

 :وصف المحرر بالرسمية هيالتعريف أنه يلزم توافر عدة شروط لكي ي

     : صدور المحرر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ـــ   الشرط الأول

ويقصد بالموظف العام من انيطت به مهمة القيام بعمل من أعمال الدولة بصفة دائمة أو 

مؤقته بأجر أو بدونه، كالقضاة بالنسبة للأحكام، والكتبة بالنسبة لمحاضر الجلسات، وقد 

يكون القائم بتحرير الورقة الرسمية شخصا مكلفاً بخدمة عامة كما هو الشأن بالنسبة 

 . (9)لمحرري العقود

أن يلتزم الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة بحدود ــ   الثاني الشرط

  سلطته واختصاصه:

يحدد القانون لكل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة اختصاصاته نوعياً    

مكانيا وزمانياً، فإذا تجاوز حدود هذه السلطات زالت عنه صفته وصار عمله باطلاً. و

فالاختصاص النوعي يتحدد بنوع وطبيعة المحرر، فالمأذون الشرعي مثلاً يقتصر 

اختصاصه على تحرير عقود الزواج، فإذا حرر عقد هبة أو بيع كان عمله باطلاً،  

لمحررات عدا ما تعلق منها بالأحوال ومحرري العقود منوط بهم تحرير جميع ا
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، ومصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق منوط بها (10)الشخصية والوقف

. بينما المحاكم أناط  (11)تحرير جميع المحررات عدا تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية

 بها المشرع تحرير جميع المحررات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

ولا يكفي أن يختص محرر الورقة الرسمية نوعيا بل يجب أن يكون مختصا مكانيا     

أيضا ولهذا لا يجوز للمحرر ان يباشر عمله خارج دائرة اختصاصه المكاني، بل يجب 

على محرر العقود مثلا التقيد بحدود اختصاص محكمة الاستئناف التي تم قيده للعمل 

ئق المتعلقة بعقارات خارج حدود دائرة في دائرتها، ولا يحق له تحرير الوثا

. كما يتقيد من قام بتحرير ورقة رسمية بعدم وجود مانع شخصي لديه (12)اختصاصه

يحرمه من تحريرها فقد منع القانون على محرري العقود توثيق أو تصديق أية محررات 

ه حد أقاربيكون هو أو أحد أقاربه حتى درجة الرابعة طرفاً فيها، أو التي يكون له أو لأ

 .(13)ممن ذكروا مصلحة فيها

كما يتقيد الموظف بحدود اختصاصه الزماني بحيث يمتنع عليه تحرير المحررات خارج 

 .(14)مواعيد العمل المقررة أو أيام العطلات الرسمية والأعياد 

   مراعاة الأوضاع القانونية في تحرير الورقة: ــ   الشرط الثالث

المحررات الرسمية من حجية مطلقة في مواجهة الكافة ومن قوة نظراً لما تتمتع به    

تنفيذية، فقد حرصت قوانين التوثيق على بيان كيفية إعداد هذه المحررات بكل دقة، ولم 

هذه الأوضاع قد تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون رقم تترك ذلك لاجتهادات الموثق. ف

يجب أن يكتب المحرر باللغة  :يما يلي. ويمكن تلخيص هذه الأوضاع ف3997( لسنة 2)

ى وأن يشتمل عل،  شتمل على إضافة أو تحشير أو كشطالعربية وبخط واضح. وألا ي

كافة البيانات اللازمة للدلالة على تاريخ التوثيق وشخص الموثق ومكان التوثيق 

وأشخاص ذوي الشأن النائبين عنهم إن وجدو، كما يجب على المحرر أن يتلو الصيغة 

 .(15) لكاملة للوثيقة على ذوي الشأن ويجب أن يوقع الموثق وذوي الشأن عليهاا

أما الأوضاع الواجب توافرها بعد الفراغ من إعداد المحرر فهي حفظ أصل الورقة    

بحسب نوعها وبأرقام متسلسلة في ملف خاص به، ويسلم صورة لذوي الشأن بعد دفع 

 .(16) الرسم المطلوب

   : أوضاع تحقق البطلان في المحررات -ثانيا  

رر الرسمي كما رأيناه يستلزم توافر ثلاثة شروط؛ بحيث أنه في حالة عدم ــــإن المح    

استيفاء السند لأحد الشرطين الأولين يكون الجزاء الموقع هو البطلان، أما إذا لم يتحقق 

من يؤسس هذه التفرقة على الشرط الثالث يجب التفرقة بين هذه الأوضاع، وهناك 

543



اعتبار البعض منها جوهرية والأخرى غير جوهرية إلا ان هذا الطرح ليس له أساس 

من الصحة، وانما راجع إلى أنه ثمة ضوابط وشكليات يترتب علي تخلفها عيب جوهري 

( 23 )       وفي هذا الاطار تنص المادة، (17)وأوضاع أخرى لا ترتب مثل هذا العيب

:" يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو  المرافعات الليبي من قانون 

شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم". ولذلك سنتناول)أ( الأوضاع الجوهرية 

غير الجوهرية التي لا الأوضاع عيب جوهري، وسنتعرض )ب( إلى بيان التي تخلف 

 : لتزوير الجزئي )ج( كما يليتحول دون تحقيق الهدف من المحرر. وحالة ثبوت ا

هناك مجموعة من الشكليات ينبغي  : الأوضاع الجوهرية التي تحقق بطلان المحرر-أ

على الموظف المختص أو الشخص المكلف بخدمة عامة مراعاتها تحت طائلة البطلان، 

وبالتالي عدم إضفاء طابع الرسمية على الورقة المحررة،  ومن امثلة هذه الأوضاع 

والبيانات الجوهرية التي يؤدي تخلفها إلى بطلان المحرر: صدور المحرر بدون تاريخ، 

 . (18)أو بدون بيان أسماء المتعاقدين أو تحرير المحرر بغير اللغة العربية

في مقابل الأوضاع  الأوضاع غير الجوهرية التي لا تحقق بطلان المحرر: -ب

والبيانات التي لا يؤدي تخلفها إلى الجوهرية السابق ذكرها، توجد بعض الأوضاع 

بطلان المحرر لكونها بيانات غير جوهرية لا تحول دون تحقيق الهدف من المحرر؛ 

كعدم تسطير الفراغات، وعدم دفع الرسوم المستحقة ،وعدم ذكر ساعة تحرير المحرر، 

ي بأنه: ".. فإذا أثبت ف قضت المحكمة العليافي هذا الصدد  .(19)أو ترقيـم صفحاته

المحرر أن المتعاقدين قد مثلا أمام الموثق، وأدليا أمامه بأقوالهما، وأثبتا ما أدلي به في 

المحرر بوصفه الحقيقة الظاهرة التي نطق بها أمامه، فإن المحرر تكتمل له مقوماته 

 . (20)الشكلية التي تجعل منه محررا رسميا، متى وقعه الموظف المختص بتحريره.."

، تحديد في 3997لسنة  2ع في قانون محرري العقود رقم ر  ـــــالمشن أونلاحظ     

يه :" لا يعتد بأي عمل يجر نهأنما نص على إلم يستخدم تعبير البطلان وو منه  33المادة 

محرر عقود لم ينشر قرار قيده أو لم يؤد اليمين كما لا يعتد بأي عمل لا يختص به أو 

 لغاء قيده في الجدول ولا يعتد باي اجراء يتم بالمخالفةيجريه أثناء وقفه عن العمل او بعد إ

 لأحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنقيدا له" 

 لا      وبالتالي ، كمحرر رسمي  والواقع ان المحصلة واحدة فالمقصود انه لا يعتد به   

ؤكد ة وييتكون له الحجية والقوة التنفيذية التي يضفيها المشرع على المحررات الرسم

ن حددت في فقرتها الأولى الشروط التي عرضنا لها أمدني بعد  733ذلك ان المادة 

فاذا لم تكتسب هذه الورقة صفة الرسمية ... "على أنه جاءت في الفقرة الثانية ونصت 

544



فلا يكون لها إلا قيمة الورقة العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضائهم أو 

 ". ببصمات أصابعهم

في حالة الطعن في جزء من المحرر بالتزوير،  يتحقق  :يـــــتبوث التزوير الجزئ -ج

كذكر الموثق بأن المشتري دفع الثمن للبائع وبعد الطعن تبين انه لم يدفع شيئا ، أو الطعن 

في تاريخ المحرر، أو توقيعات بعض أطراف العقد، وتبين بعد إجراء الطعن، أن هذه 

 .(21)المحرر والموثقالأجزاء فعلاً مزورة ، فالتزوير إذا ثبت يعدم الثقة بين 

 شروط تحقق البطلان في المحررات العرفية: ــ   الفرع الثاني

المحررات العرفية هي تلك المحررات التي يقوم بتحريرها الأطراف بمعرفتهم،    

وبدون تدخل من موظف مختص أو شخص مكلف بخدمة عامة، وهذه المحررات على 

عند الاقتضاء، فهي تهيأ كدليل للإثبات، نوعين: محررات يعدها الأطراف للاحتجاج بها 

تحسبا لأي نزاع قد يحصل في المستقبل، ولهذا يقوم ذوو الشأن بتوقيعها. ومحررات 

 عادية يعدها الأطراف ولا يعمدون إلى توقيعها لأنها لم تعد أصلا لتكون دليلا للإثبات.

دلة نهم، وتعتبر أوالمحررات العرفية المعدة للإثبات تعتبر حجة على من صدرت م     

 كاملة ولها حجية في الإثبات ولهذه للمحررات العرفية المعدة للإثبات شرطان:

: من البديهي بداءة أن تكون الورقة مكتوبة، لكن لا تخضع هذه الكتابة ةـــــــــــــالكتاب-1

واء كان سلأي شروط شكلية، يجوز أن نكون الورقة مطبوعة أو بخط اليد ويقبل أي خط 

خط العاقد أو غيره، ويجوز تحرير الورقة بأي لغة كانت، ولا يضير وجود تشطيب او 

 إضافات في المحرر العرفي كما لا يشترط كتابة المبالغ بالحروف فالأرقام كافية .

تحصر القوانين الشرط الجوهري لقيام الورقة العرفية في توقيع  ع:ــــــــــالتوقي-2

يه، فإذا كان العقد ملزما للجانبين كبيع أو ايجار وجب توقيع الشخص المنسوبة إل

الطرفين، وإذا كان العقد ملزماً لجانب واحد لزم توقيع المدين كالوصية أو الدائن 

كالمخالصة. والتوقيع كما يكون بالإمضاء قد يكون ببصمة الأصبع والتي اشترط لها 

 .(22)قةالقانون أن تكون في حضور شاهدين يوقعان على الور

 شروط تحقق البطلان في التصرف: ــ المطلب الثاني

قد يترتب البطلان نتيجة لانعدام ركن في التصرف القانوني )الفرع الأول( وقد يكون 

مرده خلل اعترى شرط من شروط صحة التصرف القانوني )الفرع الثاني( وذلك على 

 النحو التالي:
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 تخلف ركن في التصرف: ــ   الفرع الأول

اشترط المشرع المدني لقيام التصرف القانوني ضرورة توافر ثلاثة أركان تتمثل في    

" التراضي والمحل والسبب"، بالإضافة إلى ركن الشكل في العقود الشكلية، ورتب 

 إذا انعدم ركنعلى تخلف هذه الأركان او تخلف أحداها بطلان التصرف بطلانا مطلقا ف

دتين أو لأن أحد المتعاقدين عديم الإرادة أو كان المحل الرضاء نظرا لعدم تطابق الإرا

غير موجود وغير ممكن الوجود في المستقبل أو غير معين وغير قابل للتعيين أو 

 ( 23)مستحيل أو مخالف للنظام العام والآداب، أو تخلف السبب أو اتسم بعدم المشروعية

، أو تخلف الشكل الذي يتطلبه القانون لانعقاد العقد في العقود الشكلية كان التصرف 

تمسك به، وللمحكمة أن تقضي به من باطلا بطلانا مطلقا يجوز لكل ذي مصلحة أن ي

 . ( 24)تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة 

 –ود نجده أكد هو بشأن محرري العق م 3997لسنة  2وبالرجوع إلى القانون رقم    

على وجوب ان يتأكد محرر العقود من توافر اركان العقد حيث نصت المادة   -أيضا

منه على أنه:" يتوجب على محرري العقود التأكد من شخصية المتعاقدين وأهليتهم  32م

 كما أكد أيضا وفي ذات القانون على ضرورة  وتوافر أركان العقد التي يتطلبها القانون".

كن الرضا لدى أطراف المحرر وحظر على محرري العقود توثيق أو تصديق توافر ر

 33القانون رقم  22منه تقابلها المادة  31محررات ظاهرة البطلان حيث نصت المادة 

م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة على أنه: " لا يجوز لمحرر العقود 2232لسنة 

المحررات الظاهرة  -3و أن يقبل إيداعها أن يوثق المحررات الآتية أو يصدق عليها أ

المحررات المتضمنة أمورا محظورة بنص  -2البطلان أو التي لم يتوافر لها الرضا. 

المحررات التي يكون هو أو أحد أقاربه حتى  -7القانون أو تنافي النظام العام والآداب. 

 ها".الدرجة الرابعة طرفا فيها أو التي يكون لأحد ممن ذكروا مصلحة في

 : رف ــــــاختلال شرط صحة في التص ــ  الفرع الثاني

 ، ويجب روري لقيام التصرفـــــبق أن وجود التراضي أمر ضـــــعرفنا فيما س     

أن وذلك ب تقر هذا التصرف نهائياً أن يكون هذا التراضي صحيحا ـــــكذلك لكي يس

بالرجوع إلى القانون المدني و،  ة وخاليا من عيوب الإرادةيكون صادرا عن ذي أهلي

رع ربط أهلية الأداء بالإرادة والإدراك والتمييز أي قدرة الشخص ــــــن المشأ  نجد

على وزن التصرفات ومعرفة ما تنطوي عليه من نفع أو ضرر، ولهذا فإن مناط أهلية 

فإن  االإداء التمييز، والتمييز لا يكتمل فجأة عند الإنسان بل يتطور شيئا فشيئا، ولهذ

الأهلية تتدرج هي أيضا تبعا لذلك، من الميلاد حتى سن السابعة يكون الصبي غير مميز 
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ولا تكون له أي أهلية أداء ولهذا تكون كل تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا ولو كانت نافعة 

 من القانون المدني على أنه:" ليس  332نفعا محضا. ولهذا نصت المادة 

صرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة". وينصرف للصغير غير المميز حق الت

، أما ما بين سن التمييز إلى سن الرشد وهي ثماني (25)هذا الحكم إلى المجنون والمعتوه

 -عشرة سنة ميلادية كاملة فيكون فيها الصبي المميز ناقص الأهلية، وللصبي المميز

ون له النافعة نفعا محضا، وتكأن يباشر التصرفات  -ومن في حكمه كالسفيه وذي الغفلة

في هذا الخصوص أهلية أداء كاملة، ولكن لا يجوز له القيام بالتصرفات الضارة ضررا 

محضا وإلا وقعت باطلة لأنه عديم الأهلية بالنسبة إليها، أما تصرفاته الدائرة بين النفع 

عشرة  أما إذا بلغ الشخص سن الثامنة .(26)والضرر فتكون قابلة للأبطال لمصلحته

ميلادية كاملة أصبح كامل الأهلية ويستطيع مباشرة جميع التصرفات القانونية ولو كانت 

ضارة ضررا محضا. والأصل أن من بلغ سن الرشد يعتبر كامل الأهلية ما لم تسلب 

 مدني(، وعلى من يدعي العكس أن يثبته. 319أهليته أو يحد منها بحكم القانون )م 

ية كونها شرط لازم لصحة التصرف نجد أن قانون محرري وبالنظر إلى أهمية الاهل

اهلية يتأكد من ( أن 37اشترط على محرر العقود في المادة ) 3997لسنة  2العقود رقم 

المتعاقدين كما اشترطت اللائحة التنفيذية للقانون السابق على محرر العقود إذا كان أحد 

 استعانته بمساعد للتعبير عن إرادته.طرفي العقد من ذوي العاهة المزدوجة أن يتأكد من 

 ، ويلزم ، يلزم أن يكون الرضا صادراً ممن هو أهل له ن اشتراط الأهلية في التعاقدإ  

أيضا أن يكون الرضا منزها عن العيوب التي تشوب الإرادة. فالإرادة المعيبة هي ارادة 

ان اختياره ما كمشوبة بعيب يؤثر في سلامة وصحة الرضاء، فالعاقد لو كان حرا في 

جوز ي ليبرم هذا العقد، فإرادته ًالمعيبة لا تصلح أن تكون أساسا لانعقاد العقد، وبالتالي

 للمتعاقد الذي تعيبت ارادته بغلط او تدليس أو اكراه أو استغلال أن يطلب أبطال العقد.

"إذا وقع  ( من القانون المدني ينص على أنه :322ولهذا نجد المشرع في المادة )    

المتعاقد في غلط جوهري، جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع 

مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه" . فالغلط الذي 

يعتد به القانون هو الغلط المؤثر أو الجوهري، ويكون الغلط جوهريا إذا بلغ حداً من 

نت الفقرة وبي امة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلطالجس

:  (  من القانون المدني حالات الغلط الجوهري حيث جاء فيها322الثانية مــن المادة )

أ( إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في  :" ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص

اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في  اعتبار المتعاقدين، أو يجب
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ب( إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت  .التعامل من حسن النية

 هذه الذات أو تلك الصفة هي السبب الرئيسي للتصرف".

وهو خديعة  والعيب الآخر الذي قد يعتري إرادة أحد أطراف المحرر هو التدليس،     

ارسها أحد المتعاقدين توقع المتعاقد الآخر في وهم يدفعه إلى التعاقد. فكل أسلوب يلجاً يم

ر وإيهامه وهماً يحمله على التعاقد، ولولا هذا التضليل ـــــإليه شخص لتضليل شخص آخ

من القانون المدني بيان حكم هذا  321وتولت المادة لما أقدم على التعاقد، يعد تدليساً، 

نصت على أنه : "  يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها العيب حيث 

- .أحد المتعاقدين أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد

ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان  2

 الواقعة أو هذه الملابسة". ليبرم العقد لو علم بتلك

وقد يكون العيب الذي اعترى إرادة إحدى طرفي المحرر يتمثل في الإكراه والإكراه    

وضغط يمارسه شخص على شخص آخر بوسيلة مادية أو معنوية تحدث رهبة هو رهبة 

في نفسه، فتحمله على تنفيذ ما يطلب منه، كإبرام عقد لا يرغب فيه، ولا تكون إرادته 

مة. والإكراه بهذا المعنى لا يعدم الإرادة، وإنما يعيبها. فإرادة المكره موجودة ولكنها سلي

( من القانون المدني 127) فاسدة، وذلك لأنها ليست حرة في الاختيار، وتولت المادة

 بيان حكم هذا العيب وشروطه حيث جاء فيها: " 

 رهبة بعثها المتعاقد الآخر يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان  1-

 في نفسه دون حق، و كانت قائمة على أساس

كون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها ـ ت2

 المأن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو ال

وسنه وحالته الاجتماعية  في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه  يراعىـ  7

 ".والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه

أما العيب الأخير الذي قد يقع فيه أحد أطراف المحرر فهو الاستغلال، الذي يتحقق 

 ون مقابل. والاستغلالباستغلال حالة الضعف عند المتعاقد للحصول منه على مزايا د

( من القانون 329/3ما هو إلا صورة من صور الغبن، إذ يكون الغبن واقعا وفقا للمادة )

المدني حيث جاء فيها:" "إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل 

 ين أنعليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتب

المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه ما غلب عليه من 
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طيش أو هوى، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص 

 .التزامات هذا المتعاقد"

بل توقيع اشترط على الموثق ق 3997لسنة  2لهذا نجد قانون محرري العقود رقم     

ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر 

ومرفقاته وأن يثبت إحاطتهم بمحتوياته، ولا شك في ان الغاية والغرض من 

اشتراط تلاوة العقد على اطرافه ليبين انه قبل هذا المحرر بدون أي ضغط او 

 لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير.ة واكراه حتى يصبح هذا المحرر حجة على الكاف

ومن الجدير بالذكر أنه إذا بطل التصرف القانوني لتخلف اركانه أو شروط صحته 

انعدمت كافة آثاره، فتسقط الحقوق والالتزامات التي رتبها، ولو تم البدء في تنفيذ 

وهذا البطلان إما أن يكون  التصرف، استنادا إلى قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل".

في صورة دعوى قضائية يرفعها المدعي يطعن في صحة المحرر وذلك طبقا للشروط 

المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإما أن يكون في صورة دفع 

بالبطلان أو الإبطال متى كانت الدعوى القضائية منصبة على تنفيذ المحرر، فيقوم 

دفع بالبطلان لأي سبب قانوني يدعو للإبطال، ليتولى القاضي فحص السند الخصم بال

 ليحكم بسلامته أو ببطلانه.

 : الآثار القانونية المترتبة على البطلان ــ   المبحث الثاني

و أ          ررـــرها في المحـــــروط القانونية الواجب توافـــــيترتب على تخلف الش      

التصرف بطلانه، لذا سنتناول في هذا المطلب آثار البطلان على المحررات في المطلب 

 الأول، وآثار البطلان على التصرفات القانونية في المطلب الثاني كما يلي:

 آثار البطلان على المحررات: ــ  المطلب الأول

ع الأول ثم هنا نميز بين بطلان المحرر الرسمي وتحوله إلى محرر عرفي الفر   

 نتعرض لبيان بطلان المحرر العرفي.

 بطلان المحرر الرسمي: ــ  الفرع الأول

ينتج عن بطلان العقد، بطلان المحرر لغياب الوضع الجوهري أو بطلان المحرر لثبوت 

 التزوير الجزئي.

يترتب على تخلف الشروط الجوهرية  بطلان المحرر لغياب الوضع الجوهري:-1

لصحة المحرر الرسمي بطلان المحرر بطلانا مطلقا ويمتد هذا الأخير إلى كامل إجزاء 

المحرر، فلا يبطل جزء ويصح جزء آخر حتى ولو لم يكن للموثق فيه مصلحة شخصية 
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 في لاً مباشرة، فإذا لم يوقع الموثق أو أحد المتعاقدين على الوثيقة كان المحرر كله باط

  .(27)كامل اجزائه

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى  : يــــبطلان المحرر لثبوت التزوير الجزئ-2

أنه يجب التمييز ما إذا كان الجزء من الورقة الذي ثبت البعض  اتجاهين: حيث يرى

تزويرها جوهرياً كثبوت تزوير توقيعات ذوي الشأن، فبذلك تكون الورقة الرسمية باطلة 

ويمتد البطلان إلى جميع اجزائها، إما إذا كان الجزء غير جوهري كذكر دفع الثمن للبائع 

وتبين أنه لم يدفع فهنا يكون الجزء باطلاً وتبقى الأجزاء الأخرى صحيحة محتفظة 

 . (28)بقوتها في الاثبات

لموثق، اإلا أن الفقه الراجح ينفي هذا الرأي على أساس ان التزوير يعدم الثقة بالمحرر   

جزأ تزويره يبقى صحيحا، فالتزوير لا يت وبذلك لا يجوز القول بأن الجزء الذي لم يثبت

 .(29)من حيث تأثيره على الثقة بالمحرر الرسمي وبالتالي يبطل المحرر أو السند بكامله

إذا تخلف شرط من شروط المحرر، فإن   تحول المحرر الرسمي إلى محرر عرفي: -3

المحرر الرسمي يكون باطلاً، بحيث لا تكون له حجية المحرر الرسمي، إلا انه بالرجوع 

مدني قد ينقلب المحرر الرسمي الى محرر عرفي  733الى نص الفقرة الثانية من المادة 

باق هذا الحكم إذا كان ذوو الشأن قد وقعوه بالإمضاء أو ببصمة اليد وبداهة يجب لانط

عدم وجود التوقيع أما في حالة ، و(30)المحررأن يكون ذوو الشأن قد وقعوا جميعهم هذا 

الذي يعتبر الشرط المهم والجوهري في السند العرفي ؛ لأنه هو الذي يضمن إقرار 

الموقع لما هو مدون في السند ودليل مادي مباشر على حصول الرضا في انشائه، أو 

لمحرر الرسمي الباطل من طرف اشخاص دون توقيعه من اشخاص في حالة توقيع ا

لا يكون محررا رسميا ولا : بمعنى ، آخرين، ففي هذه الحالة لا تكون للمحرر أي قيمة 

 .(31)عرفيا

 : ي إلى مبدأ ثبوت بالكتابةـــــر العرفر  ــــل المحو  ـــــتحي   ــ الفرع الثان

لما كان الشرط الوحيد والجوهري لقيام الورقة العرفية  يتمثل في توقيع الشخص    

المنسوبة إليه، لذلك فان تخلف الامضاء لا يعني بطلان التصرف الذي تثبته الورقة، 

فالقاعدة في التصرفات أنها صحيحة برضا الأطراف إلا ما اوجب فيها القانون شكلا 

ورقة العرفية لا يؤدي إلى بطلانها بهذه الصفة، لكنها خاصا، لذا فعدم وجود الامضاء بال

وبالتالي تكون  ،قد تعتبر بداية مبدأ  ثبوت بالكتابة متى كانت مكتوبة بخط من نسبت إليه

 .(32)له حجية ناقصة يمكن اكماله بوسيلة أخرى كالشهادة والقرائن 
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 : آثار البطلان على التصرفات القانونية ــ  المطلب الثاني

تعتبر الرضائية القاعدة العامة في العقود، ولكن في بعض العقود يتطلب القانون لنفادها   

وانعقادها شكلاً معيناً، من هنا سنتعرض إلى بيان آثار البطلان على التصرفات لرضائية 

 في الفرع الأول، وآثار البطلان على التصرفات الشكلية في الفرع الثاني.

 آثار البطلان على التصرفات الرضائية: ــ   الفرع الأول

( من القانون المدني التي تنص على أنه:" يتم العقد 99بالاستناد إلى نص المادة )   

بمجرد أن بتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون 

رد حصول التراضي " نجد أن العقد ينعقد بمج.فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد

بين الطرفين، ويرتب آثاره القانونية، فإذا كانت الورقة الرسمية غير مطلوبة للانعقاد، 

فإن تخلفها لا يوثر على التصرف القانوني، إذ يمكن اثباته بالوسائل الأخرى بما في ذلك 

السند الباطل بوصفه سندا عرفيا، فأساس صحة هذا النوع من العقود يتمثل في مضمون 

 .(33)العقد وتوقيعات الأطراف

 : آثار البطلان على التصرفات الشكليةــ   الفرع الثاني

الأصل في العقود الرضائية إلا أن القانون يفرض شكلية معينة على بعض التصرفات     

( من القانون المدني 733القانونية مثلاً كما هو الحال في عقد الهبة فالمشرع في المادة )

وينصرف الحكم  34"تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ..."نص على أنه: 

نصت على أن "الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان  739كذلك إلى الوعد بها أيضا فالمادة 

في ورقة رسمية". وكذلك الحال في عقد الشركة: والذي يشترط فيه أيضا أن يكون 

 ة أولاً وأن يتم قيده لدى مصلحة السجلمكتوبا على يد موثق رسمي، وفقا لبيانات معين

م نصت على أنه: 2232لسنة  27من القانون التجاري رقم  37التجاري ثانياً، فالمادة 

أن يكون عقد الشركة ونظامها الأساسي في شكل  -في غير شركات المحاصة –"يجب 

. ونفس الحكم ينطبق على عقد الرهن الرسمي) الاتفاقي( فهو (35)محررات رسمية"

عقد شكلي يلزم لإبرامه إضافة للشروط اللازمة لانعقاد العقد تحريره في ورقة رسمية 

طبقاً للأوضاع المرسومة قانوناً لتحرير العقود، والشكلية في هذه الحالة شرط للانعقاد 

، والأمر كذلك ينطبق على مشارطة التحكيم فالمادة (36)العقد وليس فقط لمجرد اثباته

عات المدنية والتجارية نصت على أنه "لا تثبت مشارطة التحكيم من قانون المراف 372

إلا بالكتابة" ويفهم من ذلك أن المشرع يقصد أن الكتابة شرط لصحة اتفاق التحكيم 

، وفيما يخص هذه التصرفات إذا انتفت صفة الرسمية فيها بطل 37وليست لمجرد الإثبات
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حرر في هذه الحالة إلى بطلان التصرف السند بحد ذاته بطلانا مطلقاً ، ويؤدي بطلان الم

 ايضاً. 

 الخاتمة:

بعد الخوض في موضوع الطعن بالبطلان في المحررات الرسمية والعرفية يمكننا أن 

 نستخلص جملة من النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي:

 ج:ــــــــــــالنتائــ   أولا  

 الاثبات؛ لكونها أكثر التصاقا بالحقيقة.تعتبر الأدلة الكتابية اقوى الأدلة في  -3

تعد المحررات الرسمية والعرفية من أهم طرق الاثبات المعدة سلفا للإثبات تحسبا -2

 لأي نزاع قد يثور في المستقبل حول وجود الحق أو مقداره. 

إذا تخلف ركن من اركان التصرف القانوني أو اختل شرط من شروط صحته أو -7

 تخلف الشكل المطلوب قانونا لصحته قرر المشرع البطلان كجزاء له. 

إذا اختل شرط من الشروط الجوهرية التي تطلبها القانون لصحه المحرر الرسمي -7

 قرر المشرع البطلان كجزاء نتيجة لذلك .

ثبوت  أي انقلب هذا المحرر إلى مبدــــط الجوهري للمحرر العرفإذا تخلف الشر-1

 بالكتابة متى كان مكتوبا بخط من نسب إليه. 

ليس هناك تلازما بين بطلان المحرر الرسمي وبطلان التصرف الرضائي الوارد  -2

 به فقد تكون الورقة باطلة والتصرف صحيح. 

رف للانعقاد، أي ركن من أركان التصالكتابة في بعض التصرفات القانونية تشترط -3

أما في بعض التصرفات الأخرى تعد وسيلة للإثبات أي لا أثر لا نعدمها على وجود 

 العقد.

ولائحته التنفيذية على  م ،  3997لسنة 2رع الليبي من خلال القانون رقم ـــــد المشأك  -9

 ة المتعاقدين كما اشترطر أركان العقد وأهليــــضرورة أن يتأكد محرري العقود من تواف

املة للمحرر لكي يتأكد من طراف المحرر الصيغة الكأن يتلو على أ  -أيضا –عليه 

 رادتهم.إسلامة 

لان في المحررات في القانون المدني باعتباره ــاكتفى المشرع الليبي بتنظيم البط-9

 2قود رقم رري العــــ، وأشار إلى البطلان في بعض مواد قانون مح الشريعة العامة

منه  33في المادة   بشكل غير مباشر عندما استخدم تعبير ) لا يعتد ...(  3997لسنة 

فالمعنى المقصود لا يعتد به كمحرر رسمي وبالتالي لا تكون له ، والواقع المعنى واحد 
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اشر رع على المحررات الرسمية، وبشكل مبــــالحجية والقوة التنفيذية التي يضفيها المش

 دما حظر على محرري العقود توثيق المحررات ظاهرة البطلان. كذلك عن

 التوصياتـ   ثانيا  

نأمل من المشرع الليبي تنظيم أحكام بطلان المحررات بنصوص قانونية خاصة في ـ 3

 نه احاله على القانون المدني باعتباره الشريعة العامة.أإذ نجد ؛ قوانين التوثيق 

 الادعاء به أمام القضاء المدني.نتمنى منه تنظيم كيفية ـ 2 

 

 شــــــــــــــــــالهوام

فوزية بو جمعي، الطعن في العقود التوثيقية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ( 1)

 .72، ص 2222جامعة بجاية، 

الالتزام" ، مطبعة الوثيقة محمد علي البدوي، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول" مصادر  ( 2)

 .329، ص3993الخضراء،  الطبعة الثانية، 

الكوني علي أعبودة، قانون علم القضاء " النشاط القضائي _الخصومة القضائية والعريضة" ،   (3)

 .222، ص2227،  2المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية،ط

علي البدوي، النظرية العامة للالتزام، الجزء  محمد ( ينظر في عرض هذه الاتجاهات الفقهية 4) 

 .329، ص3993الأول" مصادر الالتزام" ، مطبعة الوثيقة الخضراء،  الطبعة الثانية، 

( محمد حسين منصور ، النظرية العامة للالتزام " مصادر الالتزام"، دار الجامعة الجديدة، 5) 

 .713، ص2222الإسكندرية، 

طلان في القانون المدني والقوانين الخاصة، دار الفكر والقانون، الإسكندرية، الب فوده، عبد الحكـم (6)

 29ص. 3999، 2،ط

  ( 7)  .13، المرجع السابق، ص فوده عبد الحكـم

  ( 8)  .337محمد علي البدوي الازهري، النظرية العامة للالتزام الجزء الأول، مرجع سابق، ص

محمد علي البدوي الازهري، النظرية العامة للالتزام الجزء الثاني، " أحكام الالتزام"، مطابع    (9)

 .722، ص2227الوحدة العربية بالزاوية، الطبعة الأولى، 

 بشأن محرري العقود. 3997لسنة  2( من القانون رقم 2(  المادة )10)

 .2232لسنة  33لة رقم ( من قانون التسجيل العقاري واملاك الدو23( المادة )11)

 بشأن محرري العقود. 3997لسنة  (2( من القانون رقم )32( المادة )12)

 بشأن محرري العقود. 3997( لسنة 2( من القانون رقم )31المادة ) (13) 
مصطفى مصباح اشليبك، أحكام . 3997( لسنة 2( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم )9المادة )  (14)

 .729، ص2232ريع الليبي، منشورات جامعة السابع من إبريل، الالتزام في التش
محمد علي البدوي الأزهري، . 3997لسنة  2(  من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33-32المواد )   (15)

مطابع الوحدة العربية بالزاوية، الطبعة الأولى،  النظرية العامة للالتزام )الجزء الثاني أحكام الالتزام(،

 .722ص، 2227
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 .3997لسنة  2( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39المادة )  (16)

غانم إسماعيل، في النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام والاثبات، الجزء الثاني، مكتبة عبد   (17)

 .729، ص3923الله وهبة، بدون طبعة،  

قية في القانون الجزائري وطرق رياض بركات، محمد الصغير مسيكة، حجية المحررات التوثي  (18)

، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية 3الطعن فيها، مجلة القانون العقاري والبيئة ن العدد 

 .732، ص2222الحقوق والعلوم السياسية، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )نظرية الالتزام بوجه عام   (19)

 .372، ص 2221، 7ت آثار الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طالاثبا

 .332، ص 32/3م، عدد 39/27/3931ق، بتاريخ 77/22طعن مدني رقم  (20)

عصام أنور سليم، النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الحلبي الحقوقية،  (21)

 .313، 2232، 3بيروت، ط
 وما بعدها. 729محمد علي البدوي الازهري ، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص  (22)

من القانون المدني : )إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع كان العقد  332والقاعدة في المادة   (23)

 باطلا(.

 ( من القانون المدني الليبي.373المادة )  (24)

من القانون المدني والتي جرى نصها :"يقع  337ادة رتب القانون البطلان المطلق بموجب الم( 25)

 باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بين قيد قرار الحجر".

 ( من القانون المدني الليبي.333المادة  )  (26)

ليندة حبحاب، وردية حمدي، الطعن في المحررات التوثيقية أمام القضاء المدني، رسالة   (27)

 .19، ص 2232حقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، ماجستير، كلية ال

 .319عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص   (28)

 .319عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص   (29)
 وما بعدها. 729محمد علي البدوي الازهري ، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص  (30)

 .12كعبش، مرجع سابق، ص لوبنة  فوزية بوجمعي،    (31)
 وما بعدها. 729زهري ، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص محمد علي البدوي الأ (32)

 .12فوزية بو جمعي، لوبنة كعبش، مرجع سابق، ص  (33)

قضت المحكمة العليا الليبية في هذا الصدد بأن " هبة العقار لا تكون إلا بورقة رسمية وإلا وقعت ( 34)

م، سنة 33/23/3997ق، بتاريخ 337/73تحت ستار عقد آخر .." طعن مدني رقم باطلة ما لم تتم 

 .392، ص 2-3، مجلة 29

، ص 2239فرج سليمان حمودة، الشركات التجارية في القانون الليبي، مكتبة زليتن الشعبية، ( 35)

92. 

 .339، ص 2231عبد الوهاب محمد البشكار، الحقوق العينية، الطبعة الأولى ،   (36)

عمران علي السائح، التحكيم في ليبيا، التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، مكتبة الوحدة للطباعة ( 37)

 .33، ص2231والتوزيع،  والنشر
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